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استخدام القوة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي بین  الإباحة و التحریم
عبدلــينـــزار 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنــابــة-جامعة باجي مختار

ملخص
میثاق الأمم ونخص بالذكر ها العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة تأقر مبدأ هام من المبادئ التي لهذا المقال تطرقی

مدى إبرازمن خلاله العلاقات الدولیة، حیث سنحاول أو التهدید باستخدامها في استخدام القوة المتحدة، ألا وهو مبدأ حظر
أي الدول –خاصة الدول الكبرى الدولأن توصلنا إلى ونتیجةالمبدأ في مجال مكافحة الإرهاب،هذا تقید الدول بتطبیق 

في حالات معینة وتطبقه المبدأ تتقید بنجدهاحیث ،ةالازدواجیمبدأ معاملة تتعامل مع-دائمة العضویة في مجلس الأمن
.ووفق ما تقتضیه مصالحها ورغباتها، في حین تقوم بخرق المبدأ متجاوزة القواعد الدولیة التي تحرمه في حالات أخرى

.إرهاب دولي، إباحة، تحریماستخدام القوة، : فاتیحالكلمات الم

L’usage de la force dans la lutte contre le terrorisme international entre l’autorisation et
l’interdiction

Résumé
Cet article aborde l’un des plus importants principes adoptés dans certaines conventions et
accords internationaux notamment ceux de la Charte des Nations Unies. Il s’agit du principe
de l’interdiction de l’usage de la force ou de la menace de la force dans les relations
internationales. Nous essayons de montrer dans quelle mesure les pays appliquent ce principe
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cette étude nous a permis de  constater que
certains pays, en particulier les grandes puissances –les membres permanents du Conseil de
sécurité –respectent ce principe dans certains cas, en l’appliquant suivant leurs intérêts,
tandis qu’ils essaient de violer ce même principe dans d’autres, en contournant les règles de
droit international.

Mots-clés: Usage de la force, terrorisme international, autorisation, interdiction.

Use of force in the fight against international terrorism between authorization and
prohibition

Abstract
This article addresses one of the most important principles adopted in some international
conventions and agreements including those of the United Nations Charter, it is the principle
of the prohibition of the use of force or threat of force in international relations. This study
attempts to show how countries apply this principle in the field of the fight against terrorism.
Carrying this analysis allowed us to find that some countries, particularly major powers -the
permanent members of the Security Council -respect this principle in certain cases, by
applying it according to their interests, as they try to violate it in others, by getting around
the rules of international law.

Key words: Use of force, international terrorism, authorization, prohibition.
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مقدمـة 
ذا لهموحدو اثنان، فإن وضع تعریف دقیقالا یختلف بشأنهالتيالإرهابعلى الرغم من تنامي خطورة 

اء بالنسبة للباحثین أو واجهته عدة صعوبات ومشاكل تحكمها الخلفیات الإیدیولوجیة والمصلحیة، سو المصطلح
حاولت وضع مقاربة لهذه الظاهرة، وهذا طبعا ما سیثیر عدة إشكالاتوكذا بالنسبة للدول التي المفكرین

.وصعوبات عند تصنیف الإرهاب أو عند تحدید إطار قانوني واتفاقي لمكافحته
وصف یطلق على الذین یسلكون على أنها المعجم الوسیط وردت فيكلمة قدیمة، إرهابفكلمة على العموم و 

إلقاء المتفجرات تل و الدول بالقمنه ما یقوم به بعض الأفراد والجماعات و و السیاسیة،سبل العنف لتحقیق أهدافهم 
.التخریبو 

القرن الثامن عشر للتعبیر في نهایةإرهاب على مستوى التأصیل الفقهي للظاهرة، فقد بدأ استخدام كلمةأما 
أصبحت ثم تطور الأمــر و لها،ع الشعوب بشكل أساسي عن أعمال العنف التي تقوم بها الحكومات لضمان خضو 

.إرهاب التجزئة الذي یقوم به أفراد أو جماعاتىالكلمة تطلــــق بشكل أساسي عل
الأفعال المرتبطة بإلقاء القنابلأن الإرهاب یتجسد في القیام بفعل من من الفقه خر آفي حین یرى جانب 

أشكال الاعتداء على الأرواح والأموال مناحتجازهم كرهائن إلى غیر ذلك اختطاف الطائرات والأفراد و و 
سیاسیة أو بهدف الحصول على ،لأسباب الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العامو 

استخدام العنف كعمل رمزي بهدف التأثیر على " :هــعلى أن) Thoronton(حیث عرفه الأستاذ ثورنتون ،فدیة
. "تستلزم اللجوء إلى العنف و التهدید به) استثنائیة(وسائل غیر عادیة السلوك السیاسي بواسطة 

بواسطة الرهبة نزاع عنیف یرمي الفاعل بمقتضاه و انتهاج أسلوب : " فیما عرفه الأستاذ أدونیس العكرة على أنه
المحافظة الناجمة عن العنف إلى تغلیب رأیه السیاسي أو إلى فرض سیطرته على المجتمع أو الدولة من أجل

أن هذه التعریفات ذكرت على إلى الإشارةتجدر ، و "على علاقات اجتماعیة عامة أو من أجل تغییرها وتدمیرها
.سبیل المثال لا الحصر

عدد المعاییر الدولي من المجتمع الدولي، فتح المجال واسعا لتللإرهاب متفق علیه تعریف موحد وضعإن عدم 
وفقا لمعیار والإرهاب الدوليبین الإرهاب المحلي مثلا یتم التمییز ، حیث تحدید طبیعتهافي تصنیف الأفعال و 

، فالأول تتم ممارسته داخل حدود دولة معینة من قبل أفراد أو قوى محلیة لا تحصل على مساعدات أوالنطاق
ن في الغالب، فهذا النوع من الإرهاب لا یثیر مشاكل دولیة،خاصة وأنه یخضع یمحلیدعم خارجي ویكون ضحایاه 

للاختصاص القضائي الجنائي الداخلي، أما الصنف الثاني فیستمد صفته الدولیة من اختلاف وتباین جنسیات 
ذي لا یخضع بالضرورة لسیادة الدولة المشاركین في العملیات واختلاف جنسیات ضحایاه وتنوع مدى نطاقه ال

البا ما یتم ذلك غ،...)خطف الطائرات، تفجیرات(التي ینتمي إلیها الجاني أو الجناة، ناهیك عن نتائجه الدولیة 
بتحریض أو بدعم من جهات أجنبیة، على خلاف النمط الأول فهذا النوع من الإرهاب لا یخضع للاختصاص 

.الدولیةمقتضیات الاتفاقیات والمعاهداتلقضائي الداخلي وإنما تحكمها
تتغیر حیث، الذي یفتح المجال واسعا للكیل بمكیالینمریطرح تعدد المعاییر أكثر من سؤال حول أسبابه، الأ

رات السیاسیة دورا الاعتباكما تلعب ،وموازین القوى المتحكمة فیهاتغیر هذه المصالح المفاهیم بالمصطلحات و 
تطبیق القواعد القانونیة الدولیة بالنظر إلى أن أشخاص النظام القانوني الدولي هي بالأساس مهما في خلق و 
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یؤثر يتقوم هذه الاعتبارات في كثیر من الأحیان على عوامل عدة من بینها عامل القوة الذذات سیادة، و كیانات 
العامل دورا مهما ا بحیث یلعب هذ،بشكل كبیر في النظام القانوني الدولي خاصة عند تطبیق قواعد هذا الأخیر

وتكییف الفعل الواحد لقوة تتحكم في وصفافي خلق ما یسمى بالازدواجیة في تطبیق القواعد القانونیة، ذلك أن 
مرة أخرى وصفه تعلق الأمر بفاعل ضعیف أو عدو، و العقاب، متى عمل الإرهابي الذي یستحق الزجر و مرة بال
خر كالدفاع المشروع عن النفس أو الدفاع الوقائي أو تدخل إنساني، متى ارتكب من طرف الدول الحلیفة آوصفا 

. أو الصدیقة
مدى شرعیة استخدام القوة كوسیلة لمكافحة الإرهاب في :تكمن فيطرح في هذا الصدد شكالیة التي تلذلك فالإ

إلى محورین، حیث قاله الإشكالیة من خلال تقسیم المذعلى أن تتم الإجابة عن ه؟ ضوء القانون الدولي العام
مكافحة الإرهاب الدولي في ضوء القانون مجال لدراسة موضوع تحریم استخدام القوة في المحور الأولیخصص 

إباحة استخدام القوة في مكافحة الإرهاب الدولي لتحقیق مصالح الدول المحور الثانيالدولي، في حین نبین في 
.الكبرى

:مكافحة الإرهاب الدولي في ضوء القانون الدوليمجال تحریم استخدام القوة في : المحور الأول
شهد تطوراً كبیراً خلال أكثر من خمسة عقود في مجال تنظیم العلاقات ما من شك أن المجتمع الدولي قد 

المفاهیممن كثیر للاتغییر معین، و المبادئ التي یمكن الاحتكام إلیها عند نشوء نزاع دولي القواعد و ضبطو یة، دولال
.   منظمة الأمم المتحدةوءنشالتي كانت سائدة قبل 

ا كر منهذنالتي الأمم المتحدة، و منظمة ها میثاق أوردالقواعد التيو لك بصورة واضحة في المبادئ ذلقد كرس 
هو مبدأ تحریم استخدام هام ألا و المادة على مبدأ هذه الرابعة، حیث نصت تهافقر في المادة الثانیة ما تضمنته

ح إلى تُشیر المادة بكل وضو الاستقلال السیاسي لأیة دولة، و القوة أو التهدید باستعمالها ضد سلامة الأراضي أو
منع استخدام القوة كوسیلة لفض النزاعات الدولیة، هذه الوسیلة التي تجلب الویلات سعي المجتمع الدولي لرفض و 

:)1(إلا في حالتین هماحیث لا یجوز استخدامها أصلا للشعوب وتقضي على مبادئ العدالة وتنتهك الحقوق، 
.الأمم المتحدةمن میثاق51المادة المنصوص علیها في ـ حالة الدفاع عن النفس 1
.الأمم المتحدةٍ میثاقمن 42المادة حسب نص ـحالة استخدام القوة بقرار من مجلس الأمن .2

لا بل خطر جسیم أي استخدام أو تبریر للقوة كوسیلة مشروعة خارج اوعلى هذا الأساس یعتبر خطأ عمدی
حیث كانت المتحدةالأمم منظمةأي قبل إنشاء عاماً، 57قبل علیه إطار ما أشرنا إلیه، بعكس ما كان الحال 

ا المبدأ كان ذرغم أن ه"حق المنتصر وواجب المهزوم " هو مبدأ آنذاكالسائد مبدأ الكان و ، الحرب وسیلة مقبولة
.)2(و الإنصافلعدللمبادئ ا-في كل الأحوال-الجوهرمنافیا من حیث 

سواء دول صغیرة أو كبیرة،استخدامها ضد جمیع الدول مهما كانت یعني مبدأ حظر استخدام القوة منعو 
33المادةو 03فقرة 02ةالالتزام بحل جمیع ما یثور بینها من نزاعات بالوسائل السلمیة عملا بما تقتضیه المادو 

التي تكون محل نزاع بین الدول ترتیبا علیه یتم إعمال هذه القاعدة على جمیع المسائلمن میثاق الأمم المتحدة، و 
. باستثناء الحالتین المذكورتین أعلاهمنها مكافحة الإرهاب و 

غیر مشروعة، ومن ثم یعتبر الحصار البحري والجوي والعلاج أصبحت الآن جمیع صور استخدام القوةحیث 
ما ینطبق على الاستعمال الفعلي للقوة الذاتیة كلها أمور غیر مشروعة، و أعمال المساعدة الجوابي بوسائل العنف و 
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ینطبق كذلك على التهدید باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأي من الدول الأعضاء أو 
. 04رة فق02نص المادة خر یخالف أحكام المیثاق حسب آلأي غرض 

حیث قد اكتسب القوة القانونیة،في العلاقات الدولیةالقوة مبدأ تحریم استخدام انطلاقا من هذا النص نجد أن و 
د سلامة الأراضي أو ض"كل الأشكال التي یمكن أن تتخذها القوة المستعملة من خلال عبارة نلاحظ أنه قد حرم 

سواء كانت هذه القوة مباشرة ،"مقاصد الأمم المتحدةالاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على وجه آخر لا یتفق و
. ادیةالعسكریة والاقتصو السیاسیةاتطو أو غیر مباشرة كالضغ

، حیث الأمم المتحدةمیثاقمن 04الفقرة 02إلا أنه أثیر نقاش حول دلالات مفهوم القوة الواردة في المادة 
شكل الاعتداءات المسلحة أي خذالقوة المسلحة التي تأيه"القوة"اعتبر جانب من الفقه أن المقصود من لفظ 

لا یجوز اعتبار التهدیدات العسكریة أو بالتالي و ولة،العسكریة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي للد
ستوجب الدفاع الشرعي وفقا تي تتشجیع وإثارة الاضطرابات الداخلیة فعلا من أفعال القوة القصد الإعلامیة 

.من المیثاق51لمقتضیات المادة 
ون دربطها بالدولو المیثاقمن 04الفقرة 02المادةكما أثیر نقاش حول مجال استخدام القوة في نطاق

من 51لمادةانصفي"الدولة"و"علاقاتهم الدولیة"يلفظإدراج الأخرى من خلال الدولیة خاصسواها من الأش
، "السلطة السیاسیةو الشعبو ، الإقلیم"مقومات الدولةفیها توفر التي لا تالتنظیمات یستثنى منه باقي و ، المیثاق

عبر ممارسة شعبها لحقه المستقلةیة التي تسعى للرقي لمستوى الدولالوطنالحركات التحرریةنقصد بالأخصو 
.مصیرالفي تقریر 

بمثابة 1946ما تقدم اعتبرت الجمعیة العامة ما قامت به بریطانیا في مضیق كورفو الألباني عام لتطبیقا و 
ما أكدته محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر بشأن هذه هذا لبانیة واعتداء على استقلالها، و انتهاك للسیادة الأ

.القضیة
ة الصادرة عن في القرارات الدولیفإنه تم التأكید علیها إلى جانب النص على هذه القاعدة في المیثاقو 

24الصادر بتاریخ 2625الجمعیة العامة في قرارها رقم ، حیث نجد أن أجهزتها المختلفةالمنظمات الدولیة و 
التعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم لدولي الخاصة بالعلاقات الودیة و المتعلق بمبادئ القانون ا1970أكتوبر 

كذلك بالامتناع عن التنظیم استخدام القوة أو التهدید بها و طالبت من جهة جمیع الدول بالامتناع عنقد المتحدة، 
للحصول منها على أهداف سیاسیة إكراه دولة أخرىفي أي عمل إرهابي من أجل أو المساعدة أو المشاركة 

منعها جرید الشعوب من هویتها القومیة و في ذات الوقت طالبت بالامتناع عن استخدام القوة لتو مكاسب أخرى،و 
أن العنف المحظور في القانون الدولي یشمل العنف الذي هذا یعني ممارسة حقها في تقریر المصیر، و من

هذا النوع من العنف یندرج في الواقع في إطار ن ممارسة حقها في تقریر المصیر و میستهدف حرمان الشعوب
.إرهاب الدولة

ممارساته بوصفها أسالیبه و جمیع أعمال الإرهاب و ) 1999(1269كما أدان مجلس الأمن بموجب القرار رقم 
أیا كان مظاهرها وأینما وقعت و شكالها و و ذلك بجمیع أأعمالا إجرامیة لا یمكن تبریرها، بغض النظر عن دوافعها 

. الأمن الدولیینعمال التي یمكن أن تهدد السلم و مرتكبها، لاسیما الأ
موقف مجلس الأمن من الهجمات الإرهابیة التي استهدفت السفارتین الأمریكیتین في نیروبي بكینیاأما بالنسبة ل
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بشدة الهجمات فیه الذي أدان 1998أوت 13في 1189دار السلام بتنزانیا، فكان بإصدار المجلس للقرار رقم و 
.ونخص بالذكر تنظیم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن،مرتكبیهاو 

، عندما اتخذ في الإرهابةكافحوسائل مبما یتعلق فیأعرب مجلس الأمن عن وجهة نظر أكثر شمولا كما
بناء على مبادرة روسیة تتضمن ثلاث نقاط 1269القرار 1999أكتوبر 19بتاریخالمنعقدة 4053رقم جلسته
:أساسیة

یجب أن تتعاون الدول برر لها بغض النظر عن دوافعها، و لا معمال الإرهابیة أعمال إجرامیة و إن جمیع الأ/ 1
. لمكافحتها و محاكمة كافة المتسببین فیها

.الأمن الدولیینالإرهابیة یمكن أن تهدد السلم و بأن بعض الأعمالیسلم مجلس الأمن/ 2
العالمي الذي تتصف به الأمم المتحدة تجري مطالبتها بالاضطلاع بدور رئیسي في نظرا للطابع العام و / 3

. دةمكافحة الإرهاب الدولي، فإن مجلس الأمن على استعداد للاضطلاع بمسؤولیاته بموجب میثاق الأمم المتح
إذا كان مجلس الأمن قد أصبح بمقدوره أن یحدد الحالات التي تنطوي على أعمال إرهابیة ترقى لمستوى و 

الآثار المباشرة نطاق العنف و ذلك أن أن یتصرف وفقا لذلك، فهذه مهمة خطیرة، والأمن الدولیین و تهدید السلم
هذا لضرورة بوجود هذا النوع من التهدیدفي بعض الحالات لا توحي باأصبحت لمترتبة على الأعمال الإرهابیة ا

متع إضافة إلى تللإرهاب الدولي حتى الآن، موحد تعریف عدم اتفاق الدول حول من جهة أخرى ، و من جهة
.مجلس الأمن بسلطة تقدیریة واسعة في تحدید ما یعد تهدیدا للسلم أو انتهاكا له أو ما یعد من أعمال العدوان

لفهم الحقیقي للشرعیة الدولیة ممكن التعرف علیه بشكل ملموس أیضاً، من خلال في هذا السیاق نجد أن او 
، وعلى وجه الخصوص الدافع الذي جعل الكثیر من الدول المتحدةة الأمممنظملإنشاء الحقیقیة إدراك الدوافع 

لها آلیات محددة الصغیرة أو الضعیفة تسعى إلى الانضمام في إطار الجهود الرامیة لإنشاء أداة دولیة شرعیة 
.الأمن الدولیینتتمكن من حفظ حقوق و كرامة الشعوب و تعبر عن إرادتها في حفظ السلم و

قیمة أخلاقیة هو سیادة القانون كقوة فعلیة و تبتغي شیئاً هاماً وضروریاً للمجتمع الدولي، و إن تلك الجهود كانت
ي تعزیز مكانة بالتال، و )3(قرار العلاقات ومجمل التعاملات الدولیةلا تعلو علیه قوة أو قیمة أخرى، كضمانة لاست

على أقل تقدیر سمة سائدة في العصور القدیمة، و قطع الطریق أمام القرصنة الدولیة التي كانتالشرعیة الدولیة و 
.1945حتى انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام 

التي قواعد الشرعیة الدولیة، و علیها بما تملیه الدولي بالتالي، فعلى الدول أن تلتزم خلال مكافحتها للإرهاب و 
من النظام الأساسي ) 38(عادة ما تكون أقرب إلى مصادر القاعدة القانونیة الدولیة المنصوص علیها في المادة 

الأعراف الدولیة المتفق علیها، سواء أتم ، و )امة أو الخاصةالع(ات الدولیةالمعاهد:)4(لمحكمة العدل الدولیة، وهي
مبــادئ القانون العامـــة التي أقرها المجتمع الدولي وارتضتها دول المجموعة أم ما تزال في طور التدویـــن، و تدوینها 

محكمة (المحاكم الدولیة ، وأحكام نها ما یتعلق بإجراءات التقاضيمما یتعلق بالمبادئ القانونیة، و الدولیة، منها
، أو أحكام المحاكم الوطنیة التي تتناول تفسیر النص لمعاهدة دولیة، أو العرف الدولي أو تنفیذا )العدل الدولیة
كما یمكن إضافة ما توصل إلیه الفقه في هذا الشأن، ، )ي قضایا القانون الدولي الخاصخاصة ف(لحكم دولي 

لیمیة، متى كانت تلك القرارات غیر متعارضة مع القواعد الشمولیة العامة الواردة قرارات المنظمات الدولیة أو الإقو 
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في أحكام میثاق منظمة الأمم المتحدة، أو في المعاهدات الشارعة التي تنظم شأنا دولیا عاما لا یتعلق 
).  إلخ...اتفاقیة فیینااتفاقیة جنیف، اتفاقیة قانون البحار، (بمجموعة من الدول 

في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس المنظمات الدولیة و نإمما سبق توضیحه یمكن القول، و 
ملزمة بالتقید بالقواعد القانونیة الدولیة عند إصدارها لقرارات " باعتباره الجهاز الرئیسي في هذه المنظمة"الأمن 

ین مجلس الأمن من تحقیق أهدافه لتمكالدولیة، و صف قراراتها بالشرعیةدولیة في مجال مكافحة الإرهاب حتى تت
بسلطة التدخل في القرارات الملزمة و دة بحق إصدارإدراك غایاته الأساسیة، اعترف له میثاق الأمم المتحو 

.اعتراضهاأو ر إلى موافقة الدول المتنازعة النزاعات الدولیة، دونما نظ
خاصة بعد انهیار المعسكر لعلاقات الدولیةتأثیرها المباشر على اتنوعها و بالنظر لتزاید العملیات الإرهابیة و و 

قد ، فإن ذلك انفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بالریادة على المستوى الدوليشرقي بزعامة الاتحاد السوفیاتي و ال
فهذه ،تحدةبدیلة عن شرعیة الأمم المنشاء شرعیة دولیة جدیدة موازیة و حلفائها فرصة إو هذه الأخیرةلأعطى

الشرعیة الجدیدة ستفتح الباب على مصراعیه أمام أي تدخل بدعوى الدفاع عن المبادئ أو المحافظة على 
.الإرهابأو مكافحة المصالح تحت ذریعة محاربة 

أدت إلى إعادة تشكیل النظام حیثوقد شكلت حرب كوسوفو مرحلة جدیدة في تاریخ العلاقات الدولیة، 
وقد تذرع قادة حلف، الدولي، أو الدخول على العكس من ذلك في مرحلة جدیدة من الفوضى في العلاقات الدولیة

سیاسة لأن الهدف منها هو القضاء على،بأن حرب كوسوفو هي حرب أخلاقیة-بزعامة أمریكا–شمال الأطلسي 
لدكتاتوریین من ارتكاب الأعمال الوحشیة حتى یستمروا في این منع الحكام التطهیر العرقي في كوسوفو، لأنه یتع

Tony" طوني بلیر"فهذه الحرب حسب تعبیر ، السلطة Blair،إنما هي حرب من ولیست حربا من أجل الأرض
.لكن الحرب الأخلاقیة مفهوم نسبي ینطوي على ازدواجیة المعاییر، أجل القیم

،الولایات المتحدة الأمریكیة لم یفكرا بالتدخل في بلدان أخرى رغم وجود اعتبارات مماثلةفالحلف الأطلسي و 
أنغولاو ، لیبیریاو ، سیرالیونو ، والأمثلة على ذلك عدیدة ومنها إبادة الجنس البشري بأبشع الصور في رواندا

.                                             تلالفلسطیني المحویحل ببعض الشعوب من تدمیر وتشتیت كالشعبلا یكترثان لما حل، كما والكونغو
مدى جه و نفسه ببذل أدنى مجهود في البحث عن مدى مشروعیة هذا التو للأمم المتحدة لم یكلف الأمین العام و 

تها فقر في المادة الثانیة التي نصت في أحكام میثاق الأمم المتحدة لاسیماتوافقه مع أحكام القانون الدولي، 
.عدم شرعیة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاءهو هام ألا و مبدأ على عةالساب

عملیات باسم لقد كان لموقف الأمین العام المخالف للشرعیة الدولیة أثره في تطور الأحداث، حیث تمت 
تحت مسمیات حتى التدخل و أم، حمایة حقوق الإنسان بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العاالحمایة الإنسانیة و 

هذا ما قصدته الولایات المتحدة في مشروع الشرق الأوسط الشعوب، و یع وحدویة بین الدول و إقامة مشار أخرى ك
الفقر، والذي لم یجلب لدول وشعوب المنطقة سوى المعاناة والاضطرابات و الآنالكبیر الذي لم یر النور لحد 

غیرها، لأن السودان والیمن و و ،لیبیاو ،دلیل على ذلك ما یحدث في العراقخیر التخلف في جمیع المیادین، و و 
.ممتلكات هذه الدولثروات و نهب و الهدف الحقیقي من وراء هذا المشروع هو استنزاف 

:إباحة استخدام القوة في مكافحة الإرهاب الدولي لتحقیق مصالح الدول الكبرى: المحور الثاني
تتصرف بعض الدول في علاقاتها الخارجیة على الصعید الدولي بصور وأشكال لا تستند غالبا على أحكامقد 



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

28

الصراع،و علاقات القوةأخرى على فكرة المصالح الوطنیة و ومبادئ القانون الدولي، إنما تعتمد بدرجة أو ب
الصعید الدولي، كما تحاول في ذلك تغطیة وتستوحي من ذلك التبریرات المناسبة لتسویغ سلوكها أو تصرفها على 

. و أحكامههذا التحایل بكساء من التظاهر بتمسكها بأحكام القانون الدولي زاعمة أن سلوكها یتفق
تهمیش لدور الشرعیة الدولیة لفعالیة قواعد القانون الدولي و یتمخض عن هذا الواقع غیر الطبیعي إضعافو 

الدولیة إلى هیمنة بعض الدول الكبرى بغیر وجه حق على تسییر شؤون في السیطرة على مجریات العلاقات 
عن أیة اعتبارات قانونیة أو بغض النظریحقق أهدافها ي على النحو الذي یؤمن مصالحها و المجتمع الدول

مصلحیة تخص دولا معینة رهاب مرتبطا باعتبارات سیاسیة و بالتالي أصبح التعامل مع قضایا الإو أخلاقیة،
، الأمر الذي یحقق غایة مزدوجة لهذه الدول، فهو من جهة یضمن بقاء تصرفات هذه الدول خارج نطاق )5(ابذاته

الإدانة والعقاب مما یعني عدم تقیید نفسها على الصعید الدولي بحیث تتصرف على نحو ما ترید و متى ترید متى 
. اقتضت مصالحها ذلك

تها ایناهض سیاسو مطیة أو ذریعة لمعاقبة من یعارض جهة ثانیة، قد تتخذ الدول من مكافحة الإرهاب منو 
من الدول، وقد تصل العقوبات إلى حد التدخل العسكري أو فرض عقوبات اقتصادیة أو دبلوماسیة في أحسن 

قرارات المنظمات قانون الدولي و ا الخاص لقواعد الخلال فهمه، منخر هو إرهاب الدولةآالأحوال، فتمارس إرهابا 
كثیرا ما یظهر الإرهاب في و ،)6(ستباقيالاالدولیة، فتتوسع في مفهوم الدفاع الشرعي لیشمل الدفاع الوقائي أو 

معاقبة الضعفاء، هذا أو بأخرى سلاحا للأقویاء لبطش و بصورةحیث أصبح تصرفات الدول الكبرى، مارسات و م
الشرعیة الدولیة، حیث یرى الأستاذ و إرادة القانونفرض الوضع أفرز تفوقا لمنطق القوة في مقابل 

schwazinberger"تسود العلاقات الدولیة فإن القانون الدولي لا یستطیع القوةطالما كانت: " أنه"شوازنبارغر
.)7("الدوليلمجتمعللقوة هي القانون الأعلى ما دام أن ادورا محدوداأن یؤدي إلا

الأخلاقي في حل المشكلات ین من انتقد المنهجین القانوني و السیاسیو بل أكثر من ذلك فهناك من الفقهاء 
Georgeالدولیة، معتبرین أن القانون الدولي لا یصلح كوسیلة لتسویة هذه المشاكل، فقد أشار  Kennan جورج

فعالة لتسویة المشكلات اللیس القانون بالوسیلة الملائمة و : " الدبلوماسي الأمریكي المشهور في هذا الصددكینان
.)8("الدبلوماسیة بدون قانون دوليىلكنه عقبة في هذا السبیل لتحیالدولیة و 

كان الحكم للأقوى، إن منطق القوة المتبع حالیا في العلاقات الدولیة لیس بالأمر الجدید، فمنذ فجر التاریخ
لاسیما میثاق الأمم المتحدة قد حرم اللجوء للقوة بین-كما أشرنا سابقا–رغم أن التنظیم الدولي المعاصر
الأمن الدولیین، إلا أن ذلك لم یمنع من حدوث العدید من التجاوزات بین الدول، الجماعات الدولیة لضمان السلم و 
أقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة على تنفیذ جریمة بشعة ضد الیابانیین العزل ففي أثناء الحرب العالمیة الثانیة 

الأبریاء ، بصورة أدت إلى إبادة مئات الآلاف من"نكازاكيو هیروشیما"نابل الذریة على كل من من خلال إلقاء الق
أنها جاءت تحت غطاء تعد من أبشع صور الإرهاب التي عرفتها البشریة على الإطلاق، إلافي دقائق معدودة، و 

ضد الأسطول الأمریكي الذي نفذه الطیران الیاباني " بیرل هاربر"حق الدفاع الشرعي عن النفس على إثر حادث 
في أعقاب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة استمرت أمریكا في استعراض قوتها من خلال ضرب عدید في هاواي، و 

-الإنساني حالیا–أحكام قانون الحرب انون الدولي و مخالفة بذلك قواعد القالفیتنام، نیكاراغوا و و الدول منها كوبا، 
عقاب تأكد ذلك جلیا في أهاب الأمریكي فاق كل التوقعات، و ذلك لأن الإر التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة
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بعد كذلكالعراق كقوة في الشرق الأوسط، و القضاء علىتلاه من عملیات تحریر لها و ماغزو العراق للكویت و 
.)9(انفراد الولایات المتحدة بقیادة العالمانهیار الاتحاد السوفیتي، و 

الدولي ملي إرادتها على المجتمع أصبحت هناك دولة واحدة تا، أصبح منطق القوة هو السائد، و من هنو 
تتصرف و تقوم بها دولة واحدة مقام الدول الخمس الكبرىالتي نفرادیة الادیكتاتوریة بالعنه هو ما یعبرو بأكمله،

بقي الوضع كذلك و ، من مصادر القوة بالمعنى الشاملعملیا من دون معقب أو معترض، لأنها تملك ما یؤهلها 
لتكشف لنا عن ظهور انحراف جدید وواضح في استعمال 2001حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الإسلامیة و الدول العربیة ملاحقته في جل دول العالم عامة و القوة لمحاربة عدو یكاد یكون خفیا تدور أحداث 
.  العدو هو الإرهاب الدوليهذاو خاصة، حیث یجب على جمیع الدول أن تشارك في ملاحقته 

Georgeیظهر لنا منطق القوة في التعامل مع ذلك الأمر من خلال ما عبر عنه الرئیس الأمریكي السابق و 

w Bush)أن یكون هناك لا یمكن : " ، كما یضیف أنه"من لم یكن معنا فهو مع الإرهابیین: " بأنه) بوش الابن
أمریكا ستسمي الشر الشر و لمذنب، إننا في صراع بین الخیر و او يءالقسوة، بین البر حیاد بین العدالة و 

.)10(..."باسمه
ائها الذین یملكون بعض حلفقات الدولیة، فإن الدول الكبرى و أما على صعید الممارسات العملیة في نطاق العلا

استمراره، الوضع و ي المستفیدة حكما من هذا إمكانیات التأثیر على الأطراف الأخرى، تعتبر هعناصر القوة و 
في حین أن تدعیم سیطرتها على العالم، ها و تقویة نفوذو مصالحهابحیث تستخدم هذه القوة بغرض تحقیق 

الاعتداء على ي باستعمارها أفي الأطراف الضعیفة في هذه المعادلة هي التي تدفع الثمن غالبا سواء تمثل ذلك 
.غطاء مكافحة الإرهابتحت و نهب ثرواتها استقلالها السیاسي أو سیادتها 

انطلاقا من فكرة المصلحة التي تعكس الازدواجیة في التعامل مع الإرهاب الدولي من طرف الولایات المتحدة 
مصالح أعمالها ضد مواطني و و ذا وجهت نشاطهاأعضاؤها إرهابیون فیما إصة، فإن أي حركة تعتبر إرهابیة و خا

مقاومین فیما إذا قامت بعملیاتها أو وأفرادها أبطالا و قانونیةفي حین أنها تصبح حركة مشروعة و هذه الدولة،
أعمالها ضد مواطني أو مصالح خصوم هذه الدولة أو أعدائها، مع العلم أن الفعل أو النشاط واحد في و اتهانشاط

. كلتا الحالتین
ات المسلحة الأفغانیة التي تشكلت غداة الاحتلال الحركالمنظمات و أمریكا فقد اعتبرت ،ذلكبناء على و 

ستخدم حقها في الدفاع عن النفس وعن حركات مقاومة مشروعة ت،اتیالسوفیتي لأفغانستان في بدایة الثمانین
بعد و العسكري،و الدعم السیاسيأبطالا وطنیین یستحقون الحمایة و أن أفرادها یعتبرون الوطن لطرد المحتلین، و 

أصبحت هذه الحركات منظمات إرهابیة لا ، انقلبت المعاییر و 1989تان سنة الاحتلال السوفیتي لأفغانسانتهاء 
. أیدها في وقت سابقنها أصبحت تعمل بعیدا عن مصالح وأهداف من دعمها و لسبب إلا لأ

اتهمت التي ، و 2001داءات الحادي عشر سبتمبر على ذلك قائلا بعد اعت"ناعوم شومسكى"یعلق الأستاذ و 
الاعتداءات لو افترضنا أن شبكة بن لادن هي المسئولة عن تدبیر : "شبكة القاعدة بقیادة أسامة بن لادن بتنفیذها

حلفائها الذین ساندوها عند ات الأمریكیة و فلا أحد یعرف عن نشأة هذه المجموعة الأصولیة أكثر من وكالة المخابر 
Zibganaoإدارة الرئیس كارتر السیدیفاخر مستشار الأمن القومي في و ، ."ولادتها Brezinski" زیبغینیو

القائم على استدراجهم إلى الأراضي الأفغانیة ، و 1978بما سماه الفخ المنصوب للسوفیات منذ العام" برجنسكى



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

30

لم ینقلب هؤلاء المقاتلون ضد الولایاتالمجاهدین ضد النظام في كابول، و ابتداء من السنة التالیة بفعل هجمات 
.    )11(الأماكن المقدسةبجانب ، بعد إقامة قواعد عسكریة بالسعودیة 1991عامالمتحدة إلا بعد

إلى-بحكم سیطرتها على مؤسسات التنظیم الدولي-اللافت للنظر أن الولایات المتحدة الأمریكیة سعتو 
الغایات استخدامه للأغراض و دیولوجیتها في مكافحة الإرهاب، و القانوني على إیإضفاء الطابع المؤسسي و 

المیثاق مع ما یتضمناه طبقا للفصل السابع من1373و1368تحقق هذا بصدور القرارین و الأمریكیة الخالصة، 
2001سبتمبر12في الصادر1368رقم مجلس الأمن رار حیث خول قإلزام في هذا المجال،من زجر و 

،بدعوى مكافحة الإرهاب2001سبتمبر 11للولایات المتحدة الأمریكیة اللجوء إلى الرد العسكري على هجمات 
وهي قواعد لكن الملاحظ أن هذا القرار یتناقض مباشرة وصراحة مع مجموع القواعد الآمرة في القانون الدولي

مبدأ تحریم استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات ر على غراالمتحدة منصوص علیها في میثاق الأمم 
.)12(الدولیة

لمسلحة من إن القرار المذكور آنفا لا تتوفر فیه أدنى شروط المشروعیة الدولیة من حیث جعل استخدام القوة ا
، كما أنه جاءغیر خاضع لأیة قیود أو شروط وبدیلا عن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیةقبل الولایات المتحدة

حكومة الطالبان ( استجابة للرغبة الأمریكیة في استبعاد أیة مبادرة سلمیة لتسویة النزاع مع حكومة الدولة المعنیة 
من میثاق الأمم 33لمادة خرى تطبیقا لعن طریق المفاوضات أو الوساطة أو أیة وسیلة سلمیة أ)في أفغانستان

. المتحدة
القرارات اللاحقة علیه بأنها أمریكیة المصدرو أعلاه القرار المذكور نا نستطیع القول بأنفإن،بالإضافة إلى ذلك

الأهداف وتجد أساسها في الاعتبارات السیاسیة التي جعلت الأمر في مجمله بمثابة صفقة تجاریة خضعت و 
.)13(الربح أو الخسارةلحساب 

، تعبر في الواقع عن التغیرات الأمن أي قرارات الشرعیة الدولیةوهذا یعني من ناحیة أخرى أن قرارات مجلس 
بالتالي فإن هذه القرارات تتحكم فیها الأسباب السیاسیة ، و علاقات القوى الرئیسیة في العالمالسیاسیة الحالیة في 

.حقیقي للاعتبارات القانونیةالبحتة في غیاب أي احتكام 
مصالحها الخاصة في القانون الدولي لخدمة أهدافها و لقد لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تفسیر مفاهیم

أعطتها تفسیرا جدیدا یمنحها حق كثر تجاوبا مع تحقیق طموحاتها و هكذا فقد قامت بانتقاء المفاهیم الأو ،أفغانستان
ن حسیب أو رقیب متى شاءت وهذا ما یؤدي إلى عدة نتائج خطیرة على صعید التصرف من طرف واحد دو 

.شرعیة الدولیةال
ت المعادیة للسیاسات المنظمائم بالجملة تضم عشرات الشخصیات و الأمر الذي أتاح لواشنطن إصدار قوا

في و في مختلف أرجاء العالم، علیها مختلف أشكال الحصار السعي لفرض ، و )14(وصفها بالإرهابیةالأمریكیة و 
كانیات عسكریة بما تملك من إم–على اعتبار أن القوى قادرة "":لافونتان"Lafontaineهذا الإطار یقول 

وتحریف على تسییس قواعد القانون الدولي،-وسائل إعلامیة نافذة ومؤثرة على الصعید الدوليأدوات سیاسیة، و و 
ومفصلة على ومصطلحات قانونیة جدیدة تحت ذرائع مختلفة الخدمة مصالحهوتطویعهامفاهیم الشرعیة الدولیة،

أشكال تجعله یعتقد بصحتهابصور و من ثمة طرحها أمام الرأي العام العالمي مقاس هذه المصالح، و 
.)15("شرعیتهاو 
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المنتشرة في أكثر من لقد أصبح استخدام القوة من طرف الولایات المتحدة ضد ما أسمته بالمنظمات الإرهابیة 
ابلا شك تهدیدمما یشكلدولة حول العالم یؤدي عملیا إلى استخدام القوة ضد الدول التي تتواجد فیها جمیعها

أخیرا بغرض الحفاظ علیه، كذلك فإن حق الدفاع الأمم المتحدة أولا و منظمة للسلام العالمي الذي قامت اخطیر 
ن یاللذو ن لحظر استخدام القوة في القانون الدولي یاستثناءعن النفس أو وجود تفویض من مجلس الأمن یشكلان 

أن استخدامهما في قات بین دول مستقلة ذات سیادة، و أوردهما المیثاق صراحة، فلقد وضعا في الأصل بصدد علا
.تترتب علیه أثار قانونیة بالغةن قبل الدول أو الأمم المتحدة قدغیر هذا السیاق م

ا فیما یخص الحرب دائممجلس الأمن منحها تفویضا عاما و إلى جانب ذلك كله اعتبرت الولایات المتحدة بأنو 
بإبلاغ في هذا الإطار اكتفت الولایات المتحدة و ، هو ما یعني التوسع في استغلال التفویضعلى الإرهاب، و 

بانطلاق العملیات العسكریة ضد أفغانستان دون أیة تفاصیل أو معلومات 2001أكتوبر 07مجلس الأمن یوم 
في مرحلة ثانیة أبلغ الرئیس الأمریكي بوش الابن مجلس الأمن بأنه عازم و ،)16(حجم هذه العملیاتحول طبیعة و

. ول أخرى تأوي الإرهابدلعسكریة لتشمل تنظیمات إرهابیة و على توسیع العملیات ا

ةـخاتم
قد خلصنا لجوانب الدراسة، و معالجة تفصیلیةا المقال من خلال لقد تمت الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة لهذ

:يى جملة من النتائج نوردها فیما یأتإل
الدولیة التي أقرتها أغلب المواثیق القواعدبتباع منطق القوة في مجال مكافحة الإرهاب إلى الإخلال القد أدى :أولا

لمساواة في السیادة بین مبدأ اعلى سبیل المثال لا الحصر التي نذكر منها ، والمساس بالمبادئ القانونیة و الدولیة
ن حقیقة فرض شرعیة القوة من قبل الدول الكبرى على ، إلا أمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولالدول، و 

حتى تتمكن هذه الدول الدولیة في مجال ما أسموه بالحرب على الإرهاب ما هو إلا ذریعة جدیدة حساب الشرعیة 
إن كان هذا التدخل قد و مصالحها، ریة فیها تتناسب و إحداث تغییرات جذدخل في الشؤون الداخلیة للدول، و من الت

الذي تمارسه الدول الكبرى ضد كما أنها صورة من صور الإرهاب ،)لإنسانيكالتدخل ا(أخذ مسمیات جدیدة 
ماالعراق و و الدلیل الأمثل ما حدث في أفغانستانتتمكن من الحفاظ على مصالحها، و شعوب مستضعفة حتى

.ما سیحدث مستقبلایحدث في مناطق أخرى من العالم و 
من میثاق الأمم المتحدة 04فقرة 02القائم حالیا لیس في تطبیق أو عدم تطبیق نص المادة الخلاف إن :ثانیا

الذي تمثل -أي عند وضع المیثاق–الخلاف السابق على عكس،نطاق الحكم الوارد فیهافيها و تفسیر إنما في و 
لم تحدد حیث . سائر القواعد العرفیة الناظمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولیةعن مدى شمول هذا النص في 

ما إذا كانت القوة التي تشیر إلیها هي القوة المسلحة أو أي نوع آخر من من المیثاق 02من المادة 04الفقرة 
.  القوة
الولایات المتحدة د اانفر الأثر البالغ فيفي الساحة الدولیة"كقوة مؤثرة"تحاد السوفیاتيالالقد كان لزوال:ثالثا

على دور الأمم طرأ تقییم جوهري، كما الدولیةالقول الفصل في جمیع القضایا ةصاحبأصبحت، حیثالریادةب
للقرارات للرؤیة و ت قراراتها في واقع الأمر تابعة إلى حد كبیر أصبحفالدولیة،المتحدة في إدارة العلاقات 

. الأمریكیة
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بأنها  أكبر إطار تت الولایات المتحدة الأمریكیة تمتلكها والتي وصفأضحتجسدت حریة الحركة والقوة التي 
بالإضافة إلى ، قانوني في عدة مظاهر وعلى أصعدة مختلفة أبرزها تجاوز الأمم المتحدة، وخرق القانون الدولي

.واستباحتهاالتغییر القسري للأنظمة زیادة على خرق سیادة الدول
ىل العالم حول جدو هذه المظاهر وغیرها أدت إلى جدل كبیر في الولایات المتحدة الأمریكیة وبین دو كل 

با أن المؤسسات فوق و بینما ترى أور ف،القانون الدولي في ظل الاستكبار الأمریكي ناهیك عن فعالیته وتفعیله
القومیة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هي مصدر التشریع ترى الولایات المتحدة أن الدولة القومیة هي 

في القانون والقواعد القانونیة حتى تكون اي قد تغیر كثیرا مما یفرض تغییر معتبرة أن الواقع الدول،مصدر التشریع
. عاكسة لحقائق الواقع الجدید

الأمم المتحدة میثاق في الواردة لمفاهیم الأساسیة االدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة تاستخدملقد :رابعا
لقوة أو لاللجوءتحریم على سبیل المثال استخدام مفهوم ،هامصالحو هالخدمة أغراضو تهاسیاسلتطبیق كأداة 

الیمنو ، الصومالو ،لیبیاو ،المعاییر التي حددتها الولایات المتحدة بشأن أفغانستانطبقا للمقاس و التهدید بها 
القسریة محددة من الأنشطة الدبلوماسیة و ولیشمل بسبب الضغوط الأمریكیة سلسلة،غیرها من الدول الأخرىو 

.الرغبات الأمریكیةالعملیات العسكریة حیزا كبیرا وبما یتجاوب مع المطالب و المختلفة التي تحتل فیها
:یةالآتالاقتراحاتبناء على هذه النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم و 
في منظمة الأمم المتحدة خصوصا أن تتفادى المعاییر المزدوجة ى التنظیمات الدولیة عموما و یتعین عل:أولا

عند التصدي لمشاكل الإرهاب الدولي بصورة عامة، إعمال مبادئ القانون الدولي لاسیما مبدأ تحریم اللجوء للقوة 
الأخرى حلیفتها إسرائیل ضد الدول ل الكبرى مثل الولایات المتحدة و ذي تمارسه الدو أو خلال التصدي للإرهاب ال

. على وجه الخصوص
یكون ذلك بإصدار قرارات معبرة بحق عن اتجاهات الغالبیة العظمى من الدول الأعضاء، خاصة تلك التي و 

أداة لتنفیذ سیاساتها خاصة و تتفق و أحكام القانون الدولي، و أن لا ترضى لنفسها أن تكون مطیة للقوى الكبرى
.          فیما یتعلق بمكافحة الإرهاب

في هذا الصدد یجب مراجعة ریمة جنائیة لا كظاهرة سیاسیة، و یجب التعامل مع الإرهاب على أنه ج:ثانیا
عریفا واضحا رهاب، وتضمینها تالتشریعات الوطنیة الجزائیة بما تتماشى مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الإ

.موحد للإرهاب بحیث یضبط بعنایة كل عناصر الجریمة الإرهابیةو 
إزالة أسبابه عن طریق و لتفادي استخدام القوة في مجال مكافحته المساهمة في منع الإرهاب قبل وقوعه :ثالثا

على المستویین بینهافیما هذا الالتزام یتطلب من الدول أن تتعاون ، و "المحاكمة أو التسلیم"لقاعدة التطبیق النزیه 
إلى جانب ذلك كله فإنه لا یمكن تحقیق التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب دون الداخلي والخارجي، و 

في لقرارات مجلس الأمنتطبیقها للمعاهدات الدولیة و لدول و تبادل المعلومات بینها، و تنسیق جهود مختلف ا
.الإطار
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